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 أصدرت محكمة التعقيب القرارالتــالي                       

 

. ستاذ حقبل الأ من 2020ماي  29بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ          

 . ع. نبابة عن المتهم عب. 

 الحق العام.: ضد

بتاريخ ب القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف  طعنا في

 لبحثقرار ختم ا بتأييد الأصلو في بقبول الاستئناف شكلا  8497تحت عدد  26/05/2020

يازة والح"ب" مدرجة بالجدول وتوجيه الاستهلاك والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة 

دول بالج مخدرة مدرجة بنية الاتجار لمادة والعرض والتوسط والتسليم والتوزيعوالاحالة 

ة القضي رفقة ملفك على الحالة التي هو عليها واحالته تبعا لذل. ع. على المتهم ع  "ب"

 .  لكجل ذلمقاضاته من أاحية بالمحكمة الابتدائية بوالمحجوز على الدائرة الجن

  .ةلقضياوبعدالاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة في 

 .ماع لشرحها بالجلسةوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاست

 :تيمفاوضة القانونية صرح بالقرار الآوبعد ال

 من حيث الشكل /1

 لة وقدم مطلب التعقيب في الاجل وممن له صفة وضد قرار قابل للطعن بتلك الوسي حيث

 .إستوفى بذلك جميع إجراءاته القانونية الشكلية ، فتعين قبوله شكلا

 

 



 

 من حيث الأصل  /2

يش لتفتفرقة الأبحاث وا الأولية المجراة في القضية بواسطة أعوان حيث أنتجت الأبحاث

أنه  20/02/2020مؤرخ في  20-3-31للحرس الوطني ب حسب محضرهم عدد 

لقبض ايتعاطى ترويج المخدرات. فتم القاء . ع. وعلى اثر ورود معلومات بأن المدعو ع

ائها ستيفذلك انطلقت الأبحاث. وباعليه وبحوزته قطعة  من مادة مخدرة القنب الهندي. وب

ث ح بحأحيل الملف على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية  التي أذنت بفت

 تحقيقي كان منطلق قضية الحال.

لك تحجز  اعترف بمسك واستهلاك المادة المخدرة. وبأنه تم فعلا. ع. وباستنطاق المتهم ع

ثم تحول  ل الباحث، وهي معدة لاستهلاكه الشخصي.المادة المتمثلة في الزطلة لديه من قب

 ةلزطلاأعوان الحرس معه الى منزله وتم العثور على قطعة كبيرة الحجم نسبيا من مخدر 

دينار. مؤكدا أن المادة المخدرة راجعة له اقتناها من شخص يقطن ب 540ومبلغ 

 وأن المبلغ المالي على ملك والده.

  .ليل البيولوجية إيجابيةووردت نتيجة التحا

ه تقرر بموجي 17/04/2020خ بتاري 20609عدد  وصدر عن قلم التحقيق قرار ختم البحث

 " ول "بلمادة مخدرة مدرجة بالجد الشخصي المسك بنية الاستهلاكو الاستهلاك توجيه تهم

درجة مدرة بنية الاتجار لمادة مخالمسك والحيازة والاحالة والتوسط والتسليم والتوزيع و

رخ المؤ 1992لسنة  52من القانون عدد  5و 4و 2و 1طبق أحكام الفصول بالجدول "ب" 

كل من سيكشف عنه البحث الى حين التوصل في حقمؤقتا والحفظ  18/05/1992في 

ز على عليها صحبة ملف القضية والمحجو إحالة المتهم على الحالة التي هو و لمعرفته.

  . ما تراه ستئناف بتونس لتقرر في شأنهالا جناب دائرة الاتهام بمحكمة

 . المبين نصه أعلاه 8497دائرة الاتهام القرار عدد وحيث صدر عن 

 ما يلي: الذي جاء بمستندات طعنهالمتهم بواسطة نائبه  فتعقبه

 لبحثاخرق القانون فيما يتعلق ببعض المسائل الإجرائية: بطلان محضر  :المطعن الأول

 م ا ج:  199الفصل و 94و 93وخرق الفصول 



 

ملية عالاذن بتفتيش محل سكنى الطاعن وقع تحصيله من طرف الباحث بعد توليه أن  قولا

ت راءاالإجالسماع والحجز والتفتيش. وحصول الاذن بعد تلك العمليات لا يمكن أن يصحح 

عن  من نفس المجلة 199من م ا ج. وقد رتب الفصل  93و 96ويمثل خرقا صارخا للفصول 

ع ن الدفاك لساومن قبلها قاضي التحقيق تمس دائرة الاتهاملاخلالات البطلان. ولم تراع تلك ا

جبا م ا ج. وهو ما يعتبر سببا جديا مو 199بهذا المطعن الجدي وبخرق أحكام الفصل 

  للنقض. 

 المطعن الثاني: ضعف التعليل: عدم توفر الأركان القانونية لجناية الترويج:

لة من ها حاالمخدرة والمبلغ المالي بمنزل الطاعن لا تكون في حد ذاتقولا أن حجز المادة 

ار. حالات التلبس. فعرض تلك المادة ووجود مشتري يشكل عنصرا أساسيا لعملية الاتج

ن معد ي باعتبار أن ضبط المتهم وهو بصدد البيع وبعرض تلك المادة على الراغبين فيها

فقد  بيانه. ي فيالشيء الذي لم يفلح الباحث الابتدائ الأمور الجوهرية المكونة لحالة التلبس،

 خلا ملف القضية كان خاليا من وجود مشتري أو راغبا في تلك المادة.

 وانتفت بذلك الأركان القانونية لجريمة الاتجار في مادة مخدرة.

بدون  القرار المطعون فيهقبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل نقض الطاعن  يطلب ذلكل

تجار ة الاة في خصوص تهمة الحيازة والاحالة والعرض والتوسط والتسليم والتوزيع بنيإحال

 ه تملمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" كنسليط النقض على قرار ختم البحث باعتبار أن

 اقراره من دائرة الاتهام.

 

 المحكمــــــــــــــــــة                                        

 

 بخرق القانون وبطلان الأبحاث:الأول المتعلق  عن المطعن

أو القاء  من م ا ج اذا وقع مسك 33حيث تكون الجريمة متلبسا بها على معنى أحكام الفصل 

ود ع وجالقبض على مرتكبها وهو بصدد ارتكابها او بعد وقت قصير جدا من ارتكابه لها م

دة يه للماون فة. ومن هذه القرائن حيازة المظنأدلة وقرائن قوية تثبت أنه هو  مرتكب الجريم

 ا نظمه تتبع مرتكبهاوتخضع الجريمة المتلبس بها لنظام خاص من حيث إجراءات  .المخدرة



 

كيل وم ا ج وتتميز تلك الإجراءات بتوسيع سلطتي  35و 34المشرع صلب أحكام الفصلين 

 ة المتلبس بها.الجمهورية وحاكم التحقيق من أجل تسهيل عملية اثبات الجريم

 وحيث وعملا بأحكام الفصلين المذكورين فان وكيل الجمهورية يتمتع في جميع صور

 ة لتتبعلنسبالتي يمنحها القانون لحاكم التحقيق با الجنايات والجنح المتلبس بها بالسلطة

حقيقة  ف الالجرائم. ومن ذلك اجراء المعاينات وتفتيش المنازل وحجز الأشياء الصالحة لكش

 الاذن باجراء الاختبارات اللازمة.و

زته وحيث بالرجوع الى وقائع قضية الحال يتضح أن المتهم الطاعن الان قد ضبط وبحو

 ذكور. وقدالم 33كمية من المادة المخدرة وهي حالة من حالات التلبس طبقا لأحكام الفصل 

لك تأخرى من اعترف بمسك واستهلاك تلك المادة وأرشد الأعوان الى أنه يحتفظ بكمية 

 المادة بمحل سكنه.

 2عداد من م ا ج أن مأموري الضابطة العدلية المشار اليهم بالأ 11وحيث اقتضى الفصل 

ومن ضمنهم ضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء  – 10من الفصل  4و 3و

ن ما له ولهم في الجنايات والجنح المتلبس بها م هم مساعدون لوكيل الجمهورية -مراكزه

 سلط. وعليهم أن يعلموه حالا بما قاموا به من الأعمال.ال

ك ي ذلفويكون الاعلام اللاحق لوكيل الجمهورية بالأبحاث المجراة في قضية الحال بما 

 لاه.ن أعالحجز والتفتيش مطابق للقانون طالما تعلق الأمر بحالة تلبس على النحو المبي

 واتجه رد هذا المطعن لعدم وجاهته.

   لثاني المتعلق بضعف التعليل:عن المطعن ا

م تتمتع من مجلة الإجراءات الجزائية أن دائرة الإتها 116حيث يستخلص من أحكام الفصل 

لتتبع اضوع بسلطة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن المعروضة أمامها لتوجيه التهمة مو

لتكييف ااء وقائع واضفولها سلطة مطلقة باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية في تناول ال

وذلك  قضهن تقرر القانوني المناسب عليها، فتقرر تاييد قرار ختم البحث كليا او جزئيا أو

 قانونيةب الالأسبا بالاستناد لما توفر لديها بأوراق الملف من أدلة ومؤيدات مع وجوب بيان

نتيجة ال لا إلىوالواقعية التي استندت اليها في قرارها وأن تكون تلك الأسباب مؤدية فع

 المستخلصة.



 

 

. متهمقرار ختم البحث بخصوص جملة الجرائم الموجهة على ال دائرة الاتهام وحيث أيدت

دة ر في ماتجاواعتبرت أنه قد قام ما يكفي من الأدلة والقرائن على وجاهة اتهامه بجريمة الا

لتي اية أو الكم مخدرة وذلك اعتبارا للمحجوز الذي حجز عنه سواء عند القاء القبض عليه

لإضافة غراما والمبلغ المالي المحجوز عنه أيضا با 09.24حجزت عنه بمنزله والتي تزن 

 جا.لدى باحث البداية بانخراطه في مجال المخدرات استهلاكا وتروي هاتهالى اعتراف

رار الق هي من صميم عمل محكمة فيه وحيث أن تقدير مدى كفاية الحجة على اتهام المظنون

ت أن عتبرولا تثريب على اجتهادها حين  ا .ون فيه. وقد عللت قرارها وبينت أسبابهالمطع

 أهمية كمية المخدر المحجوز  هي قرينة قوية على انخراط المتهم في مجال ترويج

م لدى لمتهالمخدرات، وقد تدعم ذلك بالمبلغ المالي المحجوز أيضا. علاوة على اعترافات ا

 سا.باحث البداية حين ضبط متلب

 يرية فيلتقدوحيث أن ما إنتهت اليه دائرة القرار المطعون فيه إنما كان في إطار سلطتها ا

  هام.تمحيص الوقائع وتكييفها على ضوء ما توفر لديها من مؤيدات باعتبارها سلطة ات

الما ط عليها هذه المحكمةلرقابة  لاو تقدرها حسب وجدانها الخالص وهي مسألة موضوعية

ه ما يتجبسليما محل الطعن مؤسسا على ماله أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كان القرار 

 التصريح برفض المطلب. و رفض هذا المطعن أيضا معه

 

  

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب                            

 

  .والحجز أصلارفضه قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا و   

 

عن مجلس الدائرة التاسعة  2020أكتوبر  30ة الشورى يوم الجمعة وصدر هذا القرار بحجر

( برئاسة السيد  وعضوية المستشارين السيد 29والعشرين)



 

والسيدة  بحضور المدعي العام السيد                     و 

.  بمساعدة كاتب الجلسة السيد 

 حرر بتاريخهو                                                                        
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